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 افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
البند ١٦٢ من جـدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي 

 (Corr.1و A/56/10) ا الثالثة والخمسينعن أعمال دور
الرئيس: هنأ لجنة القانون الدولي على ما أحرزته من  - ١
تقــدم في جميـــع الموضوعـــات المدرجـــة في جـــدول أعمالهـــا. 
ــــواد المتعلقـــة  ورأى، بشــكل خــاص، أن إكمــال مشــاريع الم
بمسؤولية الدول، وهي موضـوع مـدرج علـى جـدول أعمالهـا 
ـــا يقــرب مــن ٥٠ عامــا، سيشــكل مرحلــة فاصلــة في  منـذ م
أعمالها وفي القانون الدولي الحديث. وأضاف أن لجنة القانون 
الدولي أكملت أيضا مشاريع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدوليـة 
عـن النتـــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون 
ــــاجم عـــن أنشـــطة  الــدولي (منــع الضــرر العــابر للحــدود الن
خطـرة). وبيـن أن تبــادل الآراء بــين اللجنــة السادســة ولجنــة 
القانون الدولي، ثم قيام التعاون على نحو أوثق فيمـا بينـهما في 
الآونة الأخيرة، أديا إلى نشوء حوار من مستوى فكـري رفيـع 

وذي أهمية عظيمة. 
السيد كاباتسي (رئيــس لجنـة القـانون الـدولي): قـدم  - ٢
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسـين 
(A/56/10 وCorr.1). وقــــال إن لجنــــة القــــــانون الـــــدولي 
استرشـدت، في إنجـــاز قراءــا الثانيــة لمشــاريع المــواد المتعلقــة 
بمسؤولية الدول، بخمسة مـن فقـهاء القـانون اللامعـين ينتمـون 
إلى تقـاليد قانونيـة مختلفـة وعملـوا كمقرريـن خـاصين. وأشــار 
إلى أن مشاريع المواد استحدثت نظاما جليـا لتنظيـم التزامـات 
الدول في تعاملاا مع الدول الأخـرى؛ وهـي، بصفتـها هـذه، 
تمثل خطوة هامـة في سـبيل الوصـول إلى مجتمـع عـالمي يسـوده 

احترام حكم القانون. 
ـــة القــانون الــدولي اتخــذت، في  وأردف قـائلا إن لجن - ٣
دورا الثانية والخمسين، خطوة غير مســبوقة هـي أـا قدمـت 
إلى الجمعية العامة نص مشاريع المواد بالشكل الـذي اعتمدـا 

بـه لجنـة الصياغـة، وهـــي بذلــك أتــاحت للحكومــات فرصــة 
أخـرى للتعليـق عليـها. وكـان أمـام اللجنـة، في دورـــا الثالثــة 
والخمســين، التقريــر الرابــع للمقــرر الخــاص، الســــيد جيمـــز 
كروفورد، الذي يتضمن سجلا مفصلا بالتعليقات التي أبدـا 
الحكومات أمام اللجنة السادســة وكتابـة، مشـفوعة بمذكـرات 
أخرى مقدمة من الدول؛ وقـد اسـتندت لجنـة القـانون الـدولي 

إلى تلك التعليقات في إنجاز قراءا الثانية لمشاريع المواد. 
وبيـن أن عنـــوان مشــاريع المــواد غُــير إلى "مشــاريع  - ٤
المـواد المتعلقـة بمســـؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المشــروعة 
دوليا" بغية تمييز هذا الموضوع عن كل من موضوع مسـؤولية 
الدولـة بموجـب القـانون الـدولي وموضـوع المســـؤولية الدوليــة 

عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي. 
وبين أيضا أن عنوان الفصل الثـاني مـن البـاب الأول  - ٥
غُير إلى "نسب التصرف إلى الدولة"، كما أعيد ترتيـب المـواد 
التي يتضمنها بغية تحسين التماسك المنطقي الداخلي للفصل. 

ـــير في الفصــل الخــامس مــن  كذلـك بيـن أن أهـم تغي - ٦
البــاب الأول ("الظــروف النافيــة لعــــدم المشـــروعية") يتعلـــق  
ـــة. وقــد اتخــذ هــذا  بـالحكم المتصـل بالإمتثـال للقواعـد القطعي
الحكــم في الســابق شــكل المــادة ٢١ الــتي تعــترف بالإمتثـــال 
للقاعدة القطعية كظرف ناف لعـدم المشـروعية. غـير أن لجنـة 
القانون الدولي قررت أن تعيد صـوغ الحكـم في شـكل شـرط 
استثناء عام يقضي بأنه لا يمكن للدولـة أن تعـول علـى ظـرف 
ناف لعدم المشروعية بخصوص تصرف ينتـهك قـاعدة قطعيـة. 
وهي بفعلها ذاك حادت عن جها السابق القائم علـى معالجـة 
المسألة على أساس كل حالة علـى حدـا. يضـاف إلى ذلـك أنـه 
لما كانت الصياغة الجديدة  تنطبق على جميع الظروف المعددة في 
الفصل الخامس، فقـد تقـرر وضعـها في أواخـر الفصـل في شـكل 
ــــانون الـــدولي النظـــر في  المــادة الجديــدة ٢٦. ودققــت لجنــة الق
الإشارة إلى "اتمع الدولي ككـل" في المـادة ٢٥ ("الضـرورة")، 
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ولكنها قررت استبقاء الصيغة الراهنة بالنظر إلى اسـتخدامها مـن 
قبل كل مـن محكمـة العـدل الدوليـة والجمعيـة العامـة، علمـا بـأن 
ـــات دوليــة أبرمــت في  هـذه الأخـيرة اسـتخدمتها في سـياق اتفاقي

الآونة الأخيرة. 
ـــرت موافقتــها  ومضـى قـائلا إن لجنـة القـانون الـدولي أخ - ٧
النهائية على المادة ٣٠ (ب) في الفصل الأول من الباب الثاني، التي 
ترتـب علـى الدولـة المسـؤولة الـتزام تقـديم التـأكيدات والضمانـــات 
الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك، لأن المسـألة هـي 
 La) "قيد نظر محكمـة العـدل الدوليـة في ســياق قضيـة "لا غرانـد
Grand). غير أا قررت استبقاء كل من تلك الفقرة ومــن إشـارة 

مماثلـة في الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٤٨، علـى أن يكـون مفـــهوما أن 
عبــارة "إذا اقتضــت الظــروف ذلــك" تــدل علــــى أن مثـــل تلـــك 
ــــا مـــن النتـــائج  الضمانــات والتــأكيدات لا تشــكل جــزءا ضروري
القانونية لجميــع الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا، كمـا تـدل علـى أنـه 
يمكن في بعض الحــالات تقـديم تـأكيدات وضمانـات بعـدم التكـرار 
باعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال ســبل الإنتصــــاف  القائمـــة علـــى 
الترضية. وقررت لجنة القانون الدولي أيضا أن تستبقي الإشــارة إلى 
"الخســـارة" في الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٣١، وأن تنقـــل المـــادة ٣٣ 
السابقة، التي تتناول النتائج الأخرى لفعل غـير مشـروع دوليـا، إلى 

الباب الرابع بوصفها المادة الجديدة ٥٦. 
وذكر أن لجنة القانون الدولي اعتمدت الفصل الثاني  - ٨
من الباب الأول في شكله السابق مـع إجـراء بعـض التغيـيرات 
في الصياغـة، مـن بينـها تكييـف النـص مـع مفـهوم "الخســـارة" 

المعتمد في المادة ٣١. 
وتطرق إلى الفصل الثالث من الباب الثاني، فقـال إن  - ٩
ـــدولي اقــترحت في دورــا الثانيــة والخمســين  لجنـة القـانون ال
حــذف مفــهوم "جريمــة الدولــة" وإدخــــال فئـــة الإخـــلالات 
الخطـيرة بـاللتزام تجـاه اتمـع الـدولي ككـــل. وبعــد النظــر في 
المسألة بإسهاب، وفي ضوء التعليقات التي أبدـا الحكومـات، 

قررت اللجنة أن تستبقي الفصـل علـى أن يكـون مفـهوما أنـه 
سيتم حذف الفقرة ١ من المـادة ٤٢ مـن النـص السـابق، الـتي 
تتناول أمــر دفـع تعويضـات تعـبر عـن جسـامة الإخـلال. وفي 
إطار ذلك الحل الوسط، نجد أن الإشارة السـابقة إلى "إخـلال 
خطـير بـالتزام واجـــب تجــاه اتمــع الــدولي ككــل وأساســي 
بالنســبة إلى حمايــة مصالحــه الأساســية" حــل محلــها "إخـــلال 
خطـير . . . بـالتزام ناشـئ بموجـب قـاعدة قطعيـة مـــن قواعــد 
ــــام"؛ إذ أن اللجنـــة اعتـــبرت أن مفـــهوم  القــانون الــدولي الع
القواعد القطعية مفهوم مستقر جيدا بحكـم إدراجـه في اتفاقيـة 

فيينا لقانون المعاهدات. 
ـــــــدت  ومضـــــى قـــــائلا إن المـــــادتين ٤٠ و٤١ أعي - ١٠
صياغتهما للتعبير عن هذا الفهم للأمور. فقد تم تضييق نطـاق 
الفقـرة ١ مـن الفقـرة ٤٠ ليشـمل الإخـــلالات الخطــيرة "مــن 
جـانب دولـة"، وقـررت اللجنـة حـــذف الإشــارة الســابقة إلى 
خطـر إلحـاق "ضـرر بـالغ بالمصـــالح الأساســية المحميــة بذلــك" 
بالنظر إلى أن الإخلال الخطـير بقـاعدة قطعيـة يعـني بـالضرورة 
وجــود خطــر مــن هــذا القبيــل. وأعيــد صــوغ الإشــــارة إلى 
ـــة إيضــاح نتــائج  "تعويضـات تعـبر عـن جسـامة الإخـلال" بغي
ذلـك الإخـــلال. وقــد أُعــرِب عــن شــيء مــن القلــق مــن أن 
اسـتعمال مصطلـح "اتمـع الـدولي ككـل" في مشـاريع المـــواد 
قد يكون أوسع نطاقا مــن الإشـارة إلى "مجتمـع الـدول الـدولي 
ككـل" في المـادة ٥٣ مـن اتفاقيـة فيينـا؛ غـير أن لجنـــة القــانون 
الــدولي أخــذت بوجهــة النظــر القائلــة إن المــــادة ٥٣ تتعلـــق 
بتعريف القواعد القطعية لأغراض الإتفاقيـة، وذلـك نشـاط لا 
يقـوم بـه سـوى "مجتمـع الـدول الـدولي ككـل" الـــذي يشــكل 

مجموعة فرعية هامة من "اتمع الدولي ككل". 
وواصـل كلامـه قـائلا إنـه في حـين أن لجنـــة القــانون  - ١١
الدولي أدرجت في العام الماضي بابا ثانيا مكررا جديدا بشـأن 
إعمــال مســؤولية الــدول تضمــن أحكامــــا حـــول الجوانـــب 
ــــة، فإـــا  الإجرائيــة والموضوعيــة للإحتجــاج بمســؤولية الدول
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عمـــدت في عـــام ٢٠٠١ إلى نبـــذ الفـــرع المتعلـــــق بتســــوية 
المنازعـات ولم تســـتبق غــير الجــزء المتعلــق بإعمــال مســؤولية 
الدولة. وقد أصبح ذلك الجزء "الباب الثالث"، الـذي يشـتمل 
على فصلين و١٣ مادة، ويحـدد ماهيـة الإجـراءات الـتي يمكـن 
أن تتخذها الدول التي تواجه إخلالا بالتزام دولي لكـي تكفـل 

وفاء الدولة المسؤولة بالتزامي "الكف" و"الجبر". 
وبين أن لجنــة القـانون الـدولي حـافظت في الفصـل الأول  - ١٢
من الباب الثالث، وهو الفصل المتعلـق بالإحتجـاج بمسـؤولية دولـة 
مـا، علـى التميـيز الأساسـي بـين "الدولـــة المضــرورة" في المــادة ٤٢ 
وبين "دولة خلاف الدولة المضرورة" في المادة ٤٨، بـالرغم مـن أن 
بعـض الجوانـب كـانت محـــل جــدال. ومــع ذهــاب البعــض إلى أن 
وجـود التزامـات "متكاملـة" قـد يكـــون مقصــورا علــى المعــاهدات 
المتعـددة الأطـراف، فـإن لجنـة القـانون الـدولي احتفظـت بنـــص ذي 
صياغة جديدة للفقرة (ب) ��٢ من المادة ٤٢ اعترافا منها بوجـود 
فئـة كـهذه مـن الإلتزامـات، أيـا كـان ضيـق نطاقـها، وحفاظـا علــى 

الموازاة مع الفقرة ٢ (ج) من المادة ٦٠ من اتفاقية فيينا. 
وذكر أن لجنة القانون الـدولي حـين ناقشـت الفصـل  - ١٣
الثاني من الباب الثالث، وهو الفصل المتعلق بالتدابير المضـادة، 
فإا وضعت في اعتبارها تعليقات الحكومات علـى المـادة ٥٤ 
ـــذي وضــع في عــام ٢٠٠٠. وبــالنظر إلى تبــاين  مـن النـص ال
الآراء داخل اللجنة بشـأن تلـك المـادة، فقـد تقـرر أن يسـتبقى 
في الفصل الخامس من الباب الأول ما أصبح المادة ٢٢ بشـأن 
اتخـاذ تدبـير مضـاد بوصفـه ظرفـا نافيــا لعــدم المشــروعية. أمــا 
البـاب المتعلـق بالتدابـير المضـادة فقـد بقـــي في البــاب الثــالث، 
ولكـن المـادة ٥٤ في نـص السـنة الســـابقة حذفــت واســتعيض 
عنها بشرط اسـتثناء. وكحـل وسـط، فـإن المـادة ٥٣ في نـص 
ـــدت صياغتــها لإزالــة  العـام المـاضي أصبحـت المـادة ٥٢ وأعي
التميـيز بـين اتخـــاذ التدابــير المضــادة المؤقتــة والتدابــير المضــادة 

بمعناها الصحيح. 

وأوضـح أن الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٥٠ في النـــص  - ١٤
الذي قُدم في عام ٢٠٠٠ أصبحت الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة 
٥٠، وهـو أمـر رأت اللجنـة أنـه أقـرب إلى المنطـــق. وأعيــدت 
صياغـة المـادة ٥٢ الـتي تتنـاول الشـــروط المتعلقــة بــاللجوء إلى 
اتخـاذ التدابـير المضـادة، وذلـك في إطـار الحـل الوسـط الأوســع 
المتعلق بالتدابير المضادة. وقد استتبع هذا حذف الفقرة ٤ مـن 
نـص العـام السـابق، ودمـج أحكـام قائمـة، وشـــيئا مــن إعــادة 

الصياغة.  
وأضــاف أن المــادة ٥٤، الــتي أعيــدت صياغتــــها في  - ١٥
شـكل شـرط بعـدم الإخــلال، تشــير إلى"تدابــير مشــروعة" لا 
"تدابـير مضـادة" منعـا لاسـتباق الحكـم في المسـألة مـن أي مــن 
الجــهتين. وفي حــين أن الــــمادة ٢٢ لا تعتـــرف بـــ "التدابـــير 
ـــا نافيــا لعــدم المشــروعية، فــهي لا  المضـادة" إلا بوصفـها ظرف
تستبعد بحد ذاا إمكانية كون أن اعتمـاد "تدابـير مشـروعة"، 
بـالمعنى المقصـــود في المــادة ٥٤، يــؤدي بــالمثل إلى نفــي عــدم 

المشروعية.  
ـــي في معظمــه دون تغيــير  وذكـر أن البـاب الرابـع بق - ١٦
فيمـا عـدا إدراج مـادة جديـدة فيـــه هــي المــادة ٥٦. والحكــم 
الوارد في تلك المادة كان في السابق يشكل المادة ٣٣، ولكـن نقلـه 
تم علــى ســبيل الإعــتراف بارتباطــه بالمــادة ٥٥ المتعلقــة بـــ "مبـــدأ 
التخصيص" (lex specialis) وجعلـه منطبقـا بوجـه عـام علـى 

نظام مسؤولية الدول كله. 
وبين أن لجنة القـانون الـدولي فكـرت مليـا في إدراج  - ١٧
أحكام بشأن تسوية المنازعات، ولكنـها رفضـت ذلـك الخيـار 
علــى أن يكــون مفــهوما أن يوجــه الإنتبــاه إلى آليـــة تســـوية 
 (A/51/10) المنازعات المشار إليها في مشروع القـراءة الأولى
ـــة لتســوية المنازعــات المتصلــة بمســؤولية  بوصفـها وسـيلة ممكن
الدول، وأن يترك للجمعية العامة أمر البـت في نـوع الأحكـام 

التي يمكن إدراجها فيما لو قررت إعداد اتفاقية. 
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وقال إن المناقشة المترامية الأطراف التي دارت داخـل  - ١٨
اللجنـة حـول الشـكل النـــهائي لمشــاريع المــواد تمخضــت عــن 
التوصية بأن تحيط الجمعية العامة علمــا بمشـاريع المـواد المتعلقـة 
بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا وذلـــك في 
قرار ترفَق به مشـاريع المـواد، وبـأن تنظـر، في مرحلـة لاحقـة، 
في أمر عقد مؤتمر مفوضين لبحث مشاريع المواد ـدف إبـرام 
ــن  اتفاقيـة بشـأن هـذا الموضـوع. يضـاف إلى ذلـك أنـه كـان م
رأي اللجنة أن مسألة تسوية المنازعات يمكن أن يبحثها ذلـك 
المؤتمر الدولي إذا ما خلص إلى وجوب توفير آلية قانونيـة لهـذا 

الغرض فيما يتعلق بمشاريع المواد. 
واختتـــم كلامـــه بقولـــه إن لجنـــة القـــانون الــــدولي  - ١٩
ـــترفت فيــه بمــا  اعتمـدت، بالإجمـاع ودون تصويـت، قـرارا اع
أسـهم بـه المقـرر الخـاص مـن إسـهام فـائق في مـواد تعتقـد أـــا 
ـــن وتطويــر جــزء هــام مــن  ستشـكل مسـاهمة كـبرى في تدوي

القانون الدولي. 
الســـيد وود (المملكـــة المتحـــدة): قـــال إن تحمســـــه  - ٢٠
للصرامـة  والوضـوح اللذيـن يتسـم مـــا عمــل لجنــة القــانون 
الـدولي فيمـا يتعلـق بمســـائل هامــة وكذلــك لتحليلــها الدقيــق 
لممارسـات الـدول والقـانون المســـتمد مــن الســوابق قــد تــبرر 
ــدول  بإكمـال تلـك اللجنـة لمشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية ال

عن الأفعال غير المشروعة دوليا.  
وأضـاف أن موضـوع مسـؤولية الـدول يتســـم بــأبلغ  - ٢١
الأهمية، كما يدل على ذلـك كـون أن محكمـة العـدل الدوليـة 
ـــاريع المــواد  استشـهدت في أحكـام وفتـاوى صـادرة عنـها بمش
التي أعدا اللجنة في مراحل سابقة. وبين أنه هو نفسه يرجـع 
في كثير من الأحيان إلى مشاريع المواد والتعليقات المتصلـة ـا 
وذلـك لأن الموضـــوع، وإن يكــن يبــدو متســما بالكثــير مــن 
التجريـد، هـو موضــوع أساســي بالنســبة إلى هيكــل القــانون 

الدولي والعلاقات الدولية. 

وأردف قائلا إنه وإن يكن من سبق الأوان التحدث  - ٢٢
بالكثير من التفصيل عن المضمـون الموضوعـي لمشـاريع المـواد، 
فإن الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة تمثل تحسينا كبــيرا. ومـع 
هذا فإن وفد بلـده تسـاوره بعـض مشـاعر القلـق بشـأن المـادة 
ـــالنظر إلى غمــوض مفــهومي  المتعلقـة بــ "الضـرورة"، وذلـك ب
"الإخــلالات الخطــيرة" و"الإلتزامــات الواجبــة تجــــاه اتمـــع 
الـدولي ككـل". إلا أن التعليقـــات، مــن جهــة أخــرى، تلقــي 
كثـيرا مـن الضـوء علـى مشـاريع المـواد، وهـي تشـكل إســهاما 

مفيدا في فهم القانون. 
ـــرى أن نــص  ومضـى قـائلا إنـه لمـا كـان وفـد بلـده ي - ٢٣
مشاريع المواد يتطلـب التفكـير والدراسـة، فإنـه يحتفـظ بموقفـه 
من أي إجراء يتخذ في المستقبل بشأن هذا النص. وهو يوافـق 
ـــة اللجنــة، ولكنــه يــرى أنــه ممــا  علـى الجـزء الأول مـن توصي
يجـانب الحكمـة عقـد مؤتمـر بشـأن مـواد متخصصـة وحساســة 
كهذه. وذكــر أن هنـاك حاجـة إلى توفـر فرصـة لمتابعـة تطويـر 
ـــدول  هـذا اـال مـن مجـالات القـانون مـن خـلال ممارسـات ال
والقـانون المســتمد مــن الســوابق القضائيــة. فــإذا مــا اتخــذت 
ـــق الآراء ترفــق بــه مشــاريع المــواد  الجمعيـة العامـة قـرارا بتواف
وتزكّيـها للـدول، فـإن ذلـك سـيكون لـه وزنـه الكبـير ويعطــي 

المواد المركز الجدير ا. 
الســـيد كوســـكنيمي (فنلنـــدا): تكلـــم نيابـــة عـــــن  - ٢٤
إيسـلندا، والدانمـارك، والسـويد، والـنرويج، وفنلنـدا، فقــال إن 
موضوع مسؤولية الدول، بحسب تأويل لجنة القانون الـدولي، 
هــو أوســع الموضوعــات الــتي ســــبق لهـــا أن عالجتـــها نطاقـــا 
ويحتمـل أن يكـون أعظمـها أهميـة، وهـذا هـــو ســبب وجــود 
اقتناعات متباينة حول مكان هذا الموضوع في النظام القـانوني 
الـدولي. وأضـاف أن البعـض يذهبـون إلى أن مسـؤولية الــدول 
تنشأ عن العلاقات الثنائية، وأن الإخـلال لا يخـص إلا دولتـين 
أو مجموعتين من الدول، هما الدولة أو مجموعة الدول صاحبـة 
الحـق والدولـة أو مجموعـة الـدول الـــتي انتــهكت ذلــك الحــق. 
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وهذا الرأي يتجلى بكثير من الطرق في مشاريع المواد الحالية، 
الذي تقوم فيه الدولـة المضـرورة بـدور أساسـي مـن حيـث أن 
ـــذي يتخــذه  عليـها أن تحتـج بالمسـؤولية، وأن تختـار الشـكل ال
الجَـبر، وأن تبـت في أي التدابـير المضـادة، إن وُجِـدت، ينبغـــي 
أن تتخـذ. لا بـل إـا يمكنــها، بموجــب المــادة ٢٠، أن تعفــي 
الدولة الأخرى من المسؤولية بأن توافق على فعل يشكل لــولا 

ذلك إخلالا. 
ــــك وإن تكـــن طريقـــة واقعيـــة  ومضــى قــائلا إن تل - ٢٥
لتدوين الحالة الراهنة للقانون الدولي فيما يتعلق بالمسـألة، فـإن 
مسـؤولية الـدول مـــا فتئــت أيضــا تعتــبر عنصــرا مــن عنــاصر 
العلاقات الدولية لا تقتصر الدول فيه على التباري بعضها مع 
بعـض كمـا يتبـارى  المصـارعون، بـل تكـــون فيــه أيضــا محــل 
ــن  مسـاءلة مـن جـانب مجتمـع الـدول الـدولي ككـل. وهنـاك م
ينــازع في مفــهوم المســؤولية الأخــير هــذا الــذي يعــــبر عنـــه 
ــــين jus cogens (القـــانون الملـــزم) أو  بــالمصطلحين اللاتيني
ـــه يوحــي  الإلتزامـات erga omnes (تجـاه الكافـة) وذلـك لأن
بإمكان وجود دور لآخرين غير الدولة المضرورة والدولة الـتي 
ترتكب الإخلال. وقد تبين علـى الـدوام أنـه لا يمكـن التوفيـق 
بين الموقفين المتباينين في هذا الخصــوص في كـل مداولـة دارت 
حول مسألة الجرائـم الدوليـة واتخـاذ التدابـير المضـادة مـن قبـل 
دول لم تتعـرض بصـورة مباشـرة للضـرر. وذهـب البروفيســور 
آغو إلى أنه منذ الحـرب العالميـة الثانيـة أخـذ يـتزايد الإعـتراف 
بأن بعض القواعد أهم من غيرها، وبأن هـذا التميـيز يجـب أن 
يتجلى ليس على مستوى القواعد الأوليـة فقـط، بـل أيضـا في 
النتائج التي تترتب على الإخلالات بتلـك القواعـد. أمـا السـر 
هيرش لاوترباخت فإنه اعتبر الموضـوع مكافئـا دوليـا للقـانون 
الجنائي الداخلي ودعم دعوته إلىضرورة التدويـن بإشـارته إلى 
تطـورات معينـة في مجـال المســـؤولية الجنائيــة للــدول وللأفــراد 

الذين يتصرفون بالنيابة عن الدول. 

ـــين  وواصـل كلامـه قـائلا إن الخصـام حـول التميـيز ب - ٢٦
الإخلالات "العادية" والإخلالات "الأكثر خطـورة" هـو أهـم 
خـلاف بمفـــرده قــام خــلال مناقشــات اللجنــة مــن أولهــا إلى 
آخرها. وقد اقترح البروفيسور آغـو إحـداث تميـيز بـين الجنـح 
العادية وبين الإخــلالات بقواعـد أكـثر أساسـية، وفي حـين أن 
القــانونيين الدوليــين قــالوا عمومــا بوجــــود تسلســـل هرمـــي 
للقواعـد فعـلا، فـإم لم يسـتطيعوا الإتفـاق علـى أي القواعـــد 
هي الأهم وما هي النتائج التي تترتب علـى الإخـلال ـا. أمـا 
فكرة التعويضات الجزائية فقد رفضت باعتبارها غير مقبولة. 

وأردف قــائلا إن نــص الحــل الوســط المقــترح عـــام  - ٢٧
٢٠٠١ يخلـو مـن ذكـر المســـؤولية الجنائيــة، ولكنــه يؤكــد في 
عـدد مـن المـــواد علــى وجــود القواعــد القطعيــة والإلتزامــات 
الواجبــة تجــاه اتمــع الــدولي ككــل. إلا أنــه لا يحــدد تلـــك 
القواعد والإلتزامــات، كمـا أن النتـائج الـتي يقضـي بترتبـها في 
حال أي إخلال ا محدودة. أما مسـألة اتخـاذ التدابـير المضـادة 
من جانب دول غـير مضـرورة بصـورة مباشـرة، وهـي مسـألة 
طـال الجـدال حولهـا، فقـــد تمــت معالجتــها ببنــد يــترك البــاب 
مفتوحا لمتابعة تطويرها؛ علما بأن النص المقـترح مـن اللجنـة، 
شأنه في ذلك كشـأن أي حـل وسـط جيـد، يمكـن أن يسـمى 
نصـرا لكـل مـن مدرســـة الثنــائيين ومدرســة الجَمــاعيين علــى 

السواء. 
وبيـن أن بلـدان الشـمال مسـتعدة للقبــول بالأحكــام  - ٢٨
الـواردة في الفصـــل الثــاني مــن البــاب الثــالث، وهــو الفصــل 
المتعلـق بالتدابـير المضـادة. ومـــع أن اللجــوء إلى اتخــاذ التدابــير 
المضـادة أمـر في غايـة الحساســـية، فــإن اســتعمالها لا يمكــن أن 
يعتـبر غـير وارد، وعـدم ذكرهـا يجعـل النـص ناقصـا. هـــذا ولم 
يقـع أي خـلاف جـــدي حــول المبــدأ المتجســد في المــادة ٢٢ 
القاضية بانتفاء عدم مشروعية فعل يشكل إخلالا لـولا اتخـاذه 

كتدبير مضاد مشروع. 
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وذكـر أن المشـكلة هـي مشـكلة الســـماح باســتعمال  - ٢٩
التدابير المضادة مع كفالة منع التعسف في استعمالها. ومع أنـه 
قد يبدو أن أفضل النهج هـو تطبيـق التدابـير المضـادة علـى يـد 
منطمـات دوليـة، فـإن هــذا النــهج يعــني ضمنــا وجــود نظــام 
مركــزي للإنفــاذ لم يوجــد في الواقــع حــتى الآن. ولمــا كـــان 
الإنفاذ يبقى لهذا السبب ثنائيا، فقد عنِي معظم الفصـل الثـاني 
مـن البـاب الثـــالث بــالقيود الــتي تفْــرض علــى اتخــاذ التدابــير 
المضادة، وهو يحاول التوفيق بين غرض الإستنفاد، وذلك عـن 
طريق إدراج جميع الإعتبـارات ذات الصلـة الـتي تنظـم القبـول 
باستعمال تلك التدابير، وبين غرض المرونة، وذلك عن طريق 
إفســاح اــال لإمكانيـــة قيـــام حـــالات غـــير منظـــورة. وفي 
الأحـوال المثلـى، كـان ينبغـي إعطـاء تسـوية المنازعـات مكانـــا 
أقوى في هذا النظام؛ ولكن ذلك كان يتطلب اسـتعدادا أكـبر 
ممـا أبدتـه الـدول حـتى الآن للخضـوع لولايـة قضائيـــة ملزمــة. 
وتفســير الأحكــام المرنــة في مشــاريع المــواد ســــيترك للدولـــة 
المضــرورة نفســها، ولكــن طبعــا تحــت رقابــة ســــائر الـــدول 

والمنظمات الدولية. 
وبيـن أن أكـثر جوانـب الفصـل طموحـا هـو الحكـــم  - ٣٠
الوارد في المادة ٥٤ بشأن التدابير المضادة الجماعيـة. وقـال إن 
وفود بلدان الشمال تثني على الجـهود الراميـة إلى إنشـاء نظـام 
عـام لإنفـاذ القـانون في حـال الإخـلال بالتزامـات واجبـة تجــاه 

اتمع الدولي ككل. 
وأوضـح أن مـن المقبـول أن تمـيز المـواد بـين الإخــلال  - ٣١
بالإلتزامـــات العاديـــة والإخـــلال بالإلتزامـــات ذات الأهميـــــة 
الكبــيرة بالنســبة إلى اتمــع الــدولي؛ إلا أن مشــــاريع المـــواد 
بوضعـها الحـالي تنـص علـى تميـيزات يؤسـف لهـا بـين القواعـــد 
القطعيـة أو قواعـد "القـانون الملـزم" وبـين الإلتزامـات الواجبـــة 
تجاه اتمع الـدولي ككـل أو "تجـاه الكافـة". ويقضـي الفصـل 
ـــاني بأنــه في حــال الإخــلالات الخطــيرة  الثـالث مـن البـاب الث
بالقواعد القطعية، يتوجب على جميع الدول أن تتعــاون لإـاء 

الإخــلال ولا يجــوز لأي دولــة أن تعــترف بمشــــروعية حالـــة 
يوجدهـا إخـلال مـن هـذا القبيـل. ومـن جهـة أخـرى، نجــد في 
ـــادة ٤٨  حــال الإلتزامــات تجــاه اتمــع الــدولي ككــل أن الم
تقضي بحق جميـع الـدول في أن تطلـب الكـف والوفـاء المحـدد. 
وليس من الواضح لماذا تعامل كل من الفئتـين معاملـة مسـتقلة 
ومختلفــة عــن الأخــرى: أي لمــــاذا، مثـــلا، ينبغـــي أن تكـــون 
الإخلالات بالقواعد القطعية خطيرة لكي تولد النتائج المبينـة، 
في حـين أن الإخـلالات بالإلتزامـات "تجـاه الكافـــة" لا تخضــع 
ـــتراف  لمثــل هــذا الشــرط؛ أو لمــاذا يذْكَــر واجــب عــدم الإع
بخصوص الأولى دون الثانية، وهذا في الظـاهر إغفـال مقصـود 
بـالنظر إلى أن التعليـق علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٨ يقــول إن 

قائمة فئات الطلبات جامعة مانعة. 
وواصـل كلامـه قـائلا إن المتفـــق عليــه عامــة هــو أن  - ٣٢
التمييز بين القواعد القطعية والإلتزامـات الواجبـة تجـاه اتمـع 
الدولي ككل تمييز مبهم. ولما كان تعليق لجنة القـانون الـدولي 
ـــأن الفئتــين متداخلتــان كمــا هــي الحــال مثــلا في  ذاتـه يقـر ب
مجالات العدوان، وحقوق الإنسان الأساسية، والحق في تقرير 

المصير، فإن ثمة أسئلة ستنشأ بشأن ماهية النظام المنطبق. 
وقــال إن المــادة ٥٤ المتعلقــة بالتدابــير المتخــذة مـــن  - ٣٣
جـانب دول خـلاف الدولـة المضـــرورة، بــالرغم مــن تقليــص 
نطاقها، للأسف، إلى ما لا يزيد عـن شـرط اسـتثناء، تجتـاز في 
الواقـع جـزءا مـن الطريـق المـؤدي إلى الإعـتراف بـالمبدأ القــائل 
بأن من حق جميع الدول اتخاذ التدابير المضادة في حال انتـهاك 
الـتزام واجـب تجـاه اتمـع الـدولي ككـل. وهـي أيضـــا تكــرر 
 المبدأ الوارد في المادة ٤٨ والقائل بأن للدول أن تطلب الكف
والجَـبر لصـالح المسـتفيدين مـن الإلـتزام محـل الإخـلال خـــلاف 
الدولة المضرورة سواء كانوا أفرادا أو مجموعــات مـن الأفـراد. 
وعلـى نحـو أقـل توفقـــا، يبــدو أن صياغــة المــادة ٥٤ تســتبعد 
إمكانيـة اتخـاذ تدابـير مضـــادة في حــال خــرق الــتزام بموجــب 
"القانون الملزم" مالم يكن في الوقت نفسه خرقـا لالـتزام "تجـاه 
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الكافـة"، أو هـي علـى الأقـل تـترك البـاب مفتوحـــا للــتراع في 
المسألة. وجلاء التفاوت بين النظامين يقتضـي إيجـاد صلـة بـين 
المـواد ٤١ و٤٨ و٥٤، وربمـا يكـون ذلـك عـن طريـق صـــوغ 

الفقرة ٣ من المادة ٤١ بشكل أقل تقييدا. 
ومضى قائلا إن فكرة اعتماد مشاريع المواد كمرفـق  - ٣٤
لقــرار مــن قــرارات الجمعيــة العامــة وإن تكــن مخيبــة لآمــــال 
البعـض، فـإن وفـود بلـدان الشـمال تـرى أن هـذا هـو الشـــكل 
الأنسـب الـذي يكفـل وحـدة وسـرعة اعتمـاد مشـــاريع المــواد 
ويضعـها في أقـوى موقـع. وهـي مـتى مـا اعتمــدت علــى هــذا 
النحو ستصبح النص الأكثر حجية المتوفر عن المسائل المتعلقـة 
بمسـؤولية الـدول، والنـص الـذي يمثـل خلاصـة للقـانون العــرفي 
ولجميع المعاهدات والإتفاقيـات المتصلـة بالمسـألة. ولـو حـدث 
أن اتخـذت مشـاريع المـواد هـذه شـكل اتفاقيـة، فإـا ســـتكون 
عرضـة للأهـواء السياسـية وللتـآكل بفعـل التســـويات الملازمــة 
لأي مؤتمر دبلوماسي. أما كإعادة لتقرير القانون العرفي، فـإن 
تلك المواد وما يتصل ا من تعليقـات سـتبقى بوصفـها النـص 
الحجي حتى تنسخ بما يحدث في المسـتقبل مـن تطـورات دوليـة 
ـــات  تتغـير معـها الأعـراف علـى وجـه يعـبر عـن مبـادئ وأولوي

جديدة. 
السيد بنونة (المغرب): قال إن مشروع المواد المتعلقة  - ٣٥
بمسؤولية الدول، التي فُرِغ للتو من إعدادها بعد مـا يزيـد عـن 
٤٠ سـنة مـن العمـل، تسـد بعـض الثغـرات الأساسـية في بنيـــة 
ـــن النتــائج  القـانون الـدولي بتفصيلـها للقواعـد الثانويـة الـتي تبي
المترتبــة علــى الإخــلالات بــالقواعد الأوليــــة المُلْزمـــةُ الـــدوَلُ 
باتباعـها. ومنـذ عـدة عقـــود، تم عــن حكمــة تضييــق نطــاق 
موضــوع مســــؤولية الـــدول الفضفـــاض لكـــي يركِّـــز علـــى 
مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا كمـا يــدل 
على ذلك، على نحو ينم عن ســلامة التفكـير، العنـوان المعتمـد 
الجديد. وكان من نتيجة ذلك أن جوانب أخرى من جوانـب 
مسؤولية الدول لا تنطوي على عدم المشروعية ولا حتى علـى 

التقصير ولكنها تتنـاول الضـرر الفعلـي المُسـبب وُضعـت علـى 
جنـب لكـي تبحـث بشـكل منفصـــل تحــت عنــوان المســؤولية 
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهـــا 
القانون الدولي، مع التركيز على منـع الضـرر العـابر للحـدود. 
كما أن الحماية الدبلوماسية، ذلك الميدان المتخصص جدا من 
ميــادين مســؤولية الــدول، جعلَــت هــي أيضــا محــــل معالجـــة 

مستقلة. 
واسـتدرك قـائلا إن مشـاريع المـواد المتعلقـة بمســؤولية  - ٣٦
الـدول، حـتى بعـد تضييـق نطاقـها علـــى هــذا النحــو، تشــكل 
حجر العقْد في هذا النظام. ووفد بلده يرى أن مشاريع المـواد 
الـتي اعتمدـا اللجنـة حسـنة التـوازن وأـا تجسـد في معظمـــها 

القانون الوضعي القائم. 
ومضى قائلا إن وفد بلده يشـارك في الخشـية مـن أن  - ٣٧
الأحكــام المتعلقــــة بالتدابـــير المضـــادة قـــد تـــترع إلى إضفـــاء 
المشروعية على التعسف في استعمال تلك التدابير مـن جـانب 
الدول الأقوى. ولكنه اقتنع بالحجة القائلة بأن مشـاريع المـواد 
يجب، لذلك السبب بالذات، أن تعـنى بمسـألة ردّ الدولـة علـى 
فعـل غـير مشـروع ترتكبـه دولـة أخـرى، وذلـك لكـي يتســـنى 
حصر استعمال التدابير المضادة داخل حـدود. وذكـر أن وفـد 
بلده يعلق أهميـة كبـيرة علـى الإمتثـال الصـارم لمـا هـو وارد في 
المادة ٥٢ من شروط متصلة بالتدابير المضـادة، ولاسـيما منـها 
تطلب الإخطار والتفاوض قبل اتخاذ التدابير المضادة؛ هـذا إلى 
أنه يفسر التدابـير المضـادة العاجلـة المذكـورة في الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٥٢  على أا تقتصر على أنـواع التدابـير المستشـهد ـا 

في التعليق كأمثلة، وذلك مثل تجميد الأصول. 
وأردف قائلا إن وفد بلده يأمل في أن يرى يومـا مـا  - ٣٨
آلية لتسوية المنازعات تستحدث استكمالا للمـادة ٥٢. وهـو 
يعلق أيضا أكبر الأهمية على أحكام المادة ٥٠ التي تشـترط ألا 
تنطــوي التدابــير المضــادة علــى التــهديد باســتعمال القـــوة أو 
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استعمالها فعلا، ولا على انتهاك القـانون الإنسـاني أو القواعـد 
ــــير  القطعيــة الأخــرى. ويجــب التشــديد علــى أن اتخــاذ التداب
المضادة وفقا لمشاريع المواد ينبغي ألا يكون ذا طابع عقابي بل 

ينبغي أن يوجه نحو حث الدولة على الإمتثال لالتزاماا. 
وواصـــل كلامـــه قـــائلا إن هنـــاك مســـألة لا تبـــت  - ٣٩
مشاريع الموا د فيها هي ما إذا كـان يجـب أن تتوقـف التدابـير 
ـــة حــال اتخــاذ التدابــير المضــادة الجماعيــة مــن  المضـادة الفردي
جـانب منظمـة دوليـة مثـل الأمـم المتحـدة. والمفـروض هـــو أن 
تفَسر مشاريع المواد وفقا لميثاق الأمم المتحدة، غير أن الميثـاق 
نفسـه يسـكت عـن المســـألة المتصلــة بتدابــير لا تنطــوي علــى 
اسـتعمال القـوة المسـلحة. ومـع هـذا فإنـه يمكـن إقامـــة الحجــة 
على أنه يتعين على الدولة، قياسـا علـى المـادة ٥١ مـن الميثـاق 
بشأن الدفاع الشـرعي عـن النفـس، أن توقـف مـا اتخذتـه هـي 
من التدابير المضادة حـال قيـام مجلـس الأمـن بفـرض الجـزاءات 

الإقتصادية الجماعية. 
وبيـن أن وفـد بلـده يؤيــد كــل التــأييد قــرار اللجنــة  - ٤٠
الحكيــم أن تحــــذف مفـــهوم الجرائـــم الدوليـــة للدولـــة المثـــير 
ــــق  للخــلاف وأن تضــع بــدلا مــن ذلــك مشــاريع مــواد تتعل
بالإخلالات الخطيرة بالإلتزامات المترتبة على القواعد القطعيـة 
للقـانون الـدولي العـام. وأشـار إلى أن الأحكـــام المعنيــة تــدون 
نتـائج الإخـلال بقواعـد "القـانون الملـزم" المسـتقرة مـن قَبــلُ في 
فقه القانون كما تستكمل مفـهوم القواعـد القطعيـة الـوارد في 
اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات. وذكـر أن وفـد بلـده لا يوافـق 
على النقد القائل بأن اللجنة أقدمت  ذا علـى خـوض غمـار 
القواعد الأولية؛ إذ الأحرى أا إنما تستخلص مـا يـترتب مـن 
نتائج، على مسـتوى القواعـد الأوليـة،بـافتراض وجـود حاجـة 
إلى التعاون العالمي في مواجهة أي إخلال بمثل تلك القواعد. 

وذكــر أن وفــد بلــده دُهــش مــن أن لجنــة القــــانون  - ٤١
الدولي أوصت الجمعية العامة بمـا لا يزيـد عـن أن تحيـط علمـا 

بمشـاريع المـواد في قـرار ترفَـق بـه تلـك المـواد، وبإرجـاء فكـــرة 
إبرام اتفاقية على ذلك الأسـاس إلى أجـل غـير مسـمى. وهـذه 
فيما يبدو نتيجة غير باهرة بعد كل تلك العقود من العمـل في 
ـــة القــانون  موضـوع يتسـم بكـل تلـك الأهميـة الحيويـة. إن لجن
الـدولي هـي هيئـة خـبراء قدمـت خـير جـهد لهـا، ولكـن مهمــة 
البـت فيمـا يجـب أن يفْعـل بذلـك الجـهد هـي مـن مـهام الهيئـــة 
السياسـية، أي الجمعيـة العامـة. وقبـل أن يتـم البـــت في ذلــك، 
فإن من المؤكد أن ذلك العمـل الجبـار جديـر بـأن يكـون محـل 
نظر فريق مخصص أو فريق عامل مفتـوح بـاب العضويـة يمتنـع 
عن الدخول مـن جديـد في التفـاصيل ولكنـه يخضـع مـا تقـرر 

إيراده من الإختيارات الهامة لمزيد من التفكير.     
السيد مانسفيلد (نيوزيلندا): قال إن إكمال مشاريع  - ٤٢
المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول، الــذي جــاء نتيجــة لجـــهود 
متفانية بذلها أعضاء لجنة القانون الدولي من سابقين وحــاليين، 
يمثل معلما له دلالته. وأضاف أن العمل الذي أنجز على مـدى 
السنوات الخمس الماضية، بوجه خـاص، أدى إلى إيضـاح قَيـم 
للعلاقـة بـين مختلـف أجـزاء مشـــاريع المــواد، وبالتــالي إيضــاح 
المفاهيم المحورية للأسـاس الـذي تقـوم عليـه المسـؤولية. ونجـد، 
نتيجــة لذلــك، أن مشــاريع المــواد شــــاملة وحســـنة التـــوازن 
وسـليمة البنـاء. وذكـر أن إسـهام المقـرر الخـــاص جديــر بثنــاء 
خـاص. وقـال إن ممـا يدعـو إلى أشـد الإغتبـاط أن عمــل لجنــة 
القانون الدولي في عـام ٢٠٠١ تصـدى للتعليقـات الـتي أبدـا 
الــدول في اللجنــة السادســة في الــدورة الخامســة والخمســــين 
للجمعيـــة العامـــة. فـــأعيدت صياغـــة المســـائل الـــتي ســــببت 
المصاعب للدول ووُجِدت لهـا الحلـول. وهـذا سيسـاعد كثـيرا 

على قبول الدول لمشاريع المواد. 
وأعـرب عـن ترحيـب وفـد بلـده باســـتبقاء الأحكــام  - ٤٣
المتعلقـة بـالإخلالات الخطـــيرة في الفصــل الثــالث مــن البــاب 
الثاني. وقال إن مشاريع المواد تنم جيدا عـن الإهتمـام الواسـع 
النطاق بوجوب اتخاذ مـا يلـزم مـن ترتيبـات بالنسـبة إلى حالـة 
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تنطوي على خرق لالتزام واجب تجاه اتمع الـدولي ويكـون 
فيها لكل دولة مصلحة في كفالة الإمتثال. وقـد أسـهم التغيـير 
إسهاما بالغا في تحقيق توازن النص ككل؛ وإنـه لإنجـاز عظيـم 

من جانب اللجنة أن تجد حلا لمسألة نظرية صعبة. 
وتطرق إلى الباب الثـالث،  فقـال إنـه يمثـل تقدمـا لـه  - ٤٤
ـــير الموضــوع. وممــا لــه أهميتــه الخاصــة في هــذا  دلالتـه في تنظ
المضمار هو الإنتقـال مـن مفـهوم الدولـة المسـؤولة إلى مفـهوم 
حـق الدولـة في الإحتجـاج بالمسـؤولية؛ كمـا أن إدراك الفـــرق 
الهام بين الدول المضـرورة والـدول الـتي لهـا مصلحـة في الوفـاء 
بالتزام ما أمر جدير بكل ترحاب. وذكر أن وفد بلـده يوافـق 
علـى أنـه ينبغـي أن يكـون في إمكـان الـدول المنتميـــة إلى هــذه 
الفئة الأخيرة أن تحتج بالمسؤولية عن خرق الـتزام مـا، مـع أنـه 
لا ينبغي أن يكون لها الحق في كامل مجموعة سبل الإنتصـاف 

المتاحة للدول التي تعرضت لضرر فعلي.  
وبيــن أن وفــد بلــده يؤيــد إدراج الأحكــام المتعلقـــة  - ٤٥
بالتدابـير المضـادة. ذلـك أن اسـتعمال التدابـير المضـادة للحـــث 
علـى الوفـاء بـــالتزام مــا أمــر معــترف بــه في القــانون الــدولي 
العرفي، كما أكـدت هـذا محكمـة العـدل الدوليـة. وواضـح أن 
لجنــة القــانون الــدولي فكــرت مليــا في إمكانيــة التعســــف في 
استعمال حق اتخاذ التدابير المضادة، وكان من نتيجة ذلـك أن 
مشاريع القرارات تتسم بحسن التوازن وتتيح إطارا يردع مثل 
هــذا التعســف ويكفــل أن يكــــون تطبيـــق التدابـــير المضـــادة 
ضروريا ومتناسبا في آن معا. غير أن اعتماد هذه الأحكـام لا 
يغير بأي شكل من الأشكال المبدأ القـائل بـأن تطبيـق التدابـير 
المضـادة يجـب ألا يحـــل محــل تســوية المنازعــات، وأن التدابــير 
المضـادة يجـب ألا تفـرض إذا كـانت المحـــاولات الراميــة إلى حــل 

نزاع ما مستمرة بحسن نية. 
ومضـى قـائلا إن حـذف الأحكـــام المتعلقــة بالتدابــير  - ٤٦
المضادة الجماعية مـن النـص يشـكل، في هـذا السـياق، خطـوة 

هامــة في جعــل مشــاريع القــرارات مقبولــة لــدى الآخريــــن، 
وذلك بالرغم من أنه قد يكون في إمكـان وفـد بلـده أن يقبـل 
بالمفهوم المعني. وفي الوقت نفسه، فإن إدراج المـادة ٥٤ كـان 
أمـرا صائبـا بـالنظر إلى أـا لا تخـــل بــالوضع الراهــن بموجــب 
القانون الدولي الـذي يقضـي بحـق الدولـة الـتي لهـا مصلحـة في 
الوفـاء بـالتزام قـانوني في اتخـاذ تدابـير مشـروعة ضمانـا لوقـــف 
الخرق وللجبر لصالح الدولـة أو الـدول المضـرورة. والواقـع أن 
إدراج مشروع المادة ٥٤ بوصفـها شـرط اسـتثناء يقـوم بـدور 
هام في تحقيق تـوازن النـص ككـل، في حـين أن متابعـة تطويـر 

المبدأ والممارسة المتصلة ذه المسألة تظل متاحة. 
وأردف قـائلا إنـه بـالنظر إلى أن مشـاريع المـواد تمثــل  - ٤٧
تدويـن القـانون الـدولي وتطويـره التدريجـي علـى السـواء، فــإن 
ـــانون الــدولي تقدمــت إلى اللجنــة السادســة بتوصيــة  لجنـة الق
ـــاء عــن الشــكل الــذي ينبغــي أن  مصوغـة بعنايـة جديـرة بالثن
تتخذه مشاريع المواد. ومع أنه يؤمل أن تكون مشـاريع المـواد 
ـــانون  مقبولـة عمومـا لـدى جميـع الـدول، فـإن توصيـة لجنـة الق
الدولي بأن تحيط الجمعية العامــة علمـا بمشـاريع المـواد تلـك في 
قرار ترفق به نصها تقيم توازنا مناسبا بين إدراك أهمية إكمال 
العمل في هذا الموضوع وبين ضـرورة تمكـن الـدول مـن النظـر 
في مشـاريع المـــواد بكليتــها علــى نحــو أوفى قبــل الإنتقــال إلى 

اعتمادها. 
وواصل كلامه قائلا إن وفد بلده وإن كان يقر كـل  - ٤٨
الإقرار آراء الدول التي تؤثر اعتماد اتفاقيـة، فإنـه يهمـه كفالـة 
إيلاء مشاريع المواد مـا هـي جديـرة بـه مـن النظـر مـن جـانب 
الدول قبل اتخاذ قـرار مـن هـذا القبيـل. ذلـك أن عـدم اعتمـاد 
مشاريع المواد في هذا الوقت لا ينتقص من وضعها الراهـن في 
القانون الدولي العرفي ولا من أهميتها بوصفـها فصـلا ذا أهميـة 
ــــع أن التســـرع في  حيويــة في تطويــر القــانون الــدولي. والواق
اعتماد مشاريع المواد في شكل اتفاقية قـد يـؤدي إلى إضعـاف 
عمل لجنة القـانون الـدولي مـن حيـث أن مشـاريع المـواد هـذه 
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تشكل كــلا متسـما بالإتسـاق الداخلـي. ومـع أنـه يحتمـل أن 
ــد أن  جميـع الـدول، بمـا فيـها الدولـة الـتي ينتمـي إليـها هـو، تري
تكون لها آراؤها الخاصة في العناصر الفردية لذلك الكل، فـإن 
تقييـم المـــواد يجــب أن يتناولهــا بكليتــها. أمــا التفــاوض علــى 
مضمـون اتفاقيـة تسـتند إلى مشـاريع المـواد ـذه السـرعة بعـــد 
 إتاحتها للدول فإنه ينجم عنه خطر إيلاء نظـر زائـد عـن الحـد
لعنـاصر فرديـة مـن النـص لا مـــوع أجزائــه. وســيكون مــن 
ـــة قــد تحمــل  الخطـأ الإنتقـال قبـل الأوان إلى الإضطـلاع بعملي
ـــها  اللجنـة السادسـة علـى الرجـوع إلى بحـث مسـائل سـبق حل

فتخل بذلك بالتوازن الدقيق القائم. 
وقـال إن وفـد بلـده، علـى هـذا، وإن كـان يمكنــه أن  - ٤٩
يؤيد توصية لجنة القانون الدولي بـأن تقتصـر اللجنـة السادسـة 
على الإحاطة علما بمشــاريع المـواد، فإنـه يشـك فيمـا إذا كـان 
مــن الضــروري أو المرغــوب فيــــه أن يتخـــذ أي قـــرار علـــى 
الإطــلاق في هــذه الــدورة. وأضــاف أن التعليقــــات المتصلـــة 
بمشـاريع المـواد مسـهبة، ولا يمكـن أن تكـون الحكومـــات، بمــا 
ـــاح  فيـها حكومـة بلـده، قـد اسـتوعبتها بكليتـها. ويجـب أن يت
للحكومـات الوقـت الكـافي لهضـم التقريـر قبـل اتخـاذ أي قــرار 
رسمي. وليس معنى هذا وضع عمل لجنة القـانون الـدولي علـى 
الرفّ، بل إن معناه بالأحرى هـو إعطـاء ذلـك العمـل مـا هـو 
جدير به من الإحترام. وسـتظل مشـاريع المـواد تشـكل، علـى 
أية حال، دراسة حجية للقواعد الحاليـة، ولممارسـات الـدول، 
وللمبـادئ؛ وهــي، بصفتــها هــذه، ســتكون المصــدر النــهائي 

للقواعد المراد ا تطوير القانون الدولي العرفي.  
السيد ماريشال (بلجيكا): قـال إن المرجـح أن عمـل  - ٥٠
لجنة القانون الدولي في موضـوع مسـؤولية الـدول علـى مـدى 
العديد من السنين يشكل أهم إنجاز لهـا. وأضـاف أن مشـاريع 
المـواد، الـتي تمثـل تقدمـا لـه دلالتـه في تدويـن القـانون الـــدولي، 
سـتأخذ مكاـا الـذي تسـتحقه إلى جـانب قـــانون المعــاهدات 
والتسوية السلمية للمنازعات. وأشار إلى أن القـانون الـدولي، 

منــذ قضيــة "مصنــع تشــورزو" في عــام ١٩٢٨، أخــذ يعتـــبر 
ـــتزام بالجَــبر بالنســبة إلى أي خــرق  مسـؤولية الـدول مجـرد الإل
لالـتزام. ولكـن لجنـة القـانون الـدولي تمكنـت، بفضـل الجـــهود 
التي بذلها عدد مــن المقرريـن الخـاصين المتعـاقبين والـتي تكللـت 
بولاية السيد جيمز كروفورد، من إنتاج مجموعة رائعـة مؤلفـة 
من مشاريع مواد بلغ عددهـا ٥٩ مصحوبـة بتعليقـات مـلأت 

٣٠٠ صفحة. 
وأردف قـائلا إن مـــن شــأن إكمــال العمــل في هــذا  - ٥١
الموضوع أن يــؤدي إلى زيـادة الإنسـجام في العلاقـات الدوليـة 
بــالنظر إلى أن مشــــاريع المـــواد تتســـم بالبســـاطة والوضـــوح 
والإتساق. وهي تحفظ التوازن بين القانون العـرفي وبـين عـدد 
ـــاصر المبتكــرة، منــها الأحكــام المتعلقــة بــالإخلالات  مـن العن
الخطيرة بالتزامات تجاه اتمع الدولي ككل، وتعريـف الدولـة 
المضرورة، والتدابير المضادة، وكلـها تـترع إلى المسـاعدة علـى 

التطوير التدريجي للقانون الدولي. 
ومضى قائلا إن لجنـة القـانون الـدولي جديـرة بالثنـاء  - ٥٢
لأـا نبـذت ذلـك المفـــهوم الخــلافي، مفــهوم الجرائــم الدوليــة 
للدول، ولأا عمدت بدلا من ذلـك إلى اعتمـاد ـج يعـترف 
بوجـود فئـة خاصـة مـن الإخـلالات الخطـيرة، أي الإخــلالات 
بالتزامات أساسية تجاه اتمع الدولي، وجعلتها خاضعة لنظام 
ــور  لمسـؤولية الـدول أكـثر صرامـة. وهـي بذلـك قـررت أن تطَ
مفهومي "القانون الملـزم"  والإلتزامـات "تجـاه الكافـة" تـترتب 
عليه نتائج بالنسبة إلى القواعد الثانوية يجب أن يبـين أثرهـا في 
ـــين الجرائــم  مشـاريع المـواد. كمـا أـا، بـدلا مـن إقامـة تميـيز ب
الدوليـة والجنـح الدوليـة، اعتمـدت مفـهوم القواعـــد القطعيــة، 
وهو مفهوم يتسم بفائدة إضافية هـي الإعـتراف بـه في اتفاقيـة 

فيينا لقانون المعاهدات. 
وواصل كلامه قـائلا إن تعريـف "الدولـة المضـرورة"  - ٥٣
يأخذ في الحسبان ازدياد تنوع الإلتزامات الدولية والتمييز بين 
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الدول المضرورة والـدول الـتي وإن لم تتعـرض للضـرر بصـورة 
مباشـرة لهـا مـع ذلـك مصلحـة قانونيـة في إعمـال الإلـتزام قيــد 
البحـث. وتدخـل في تلـك الفئـة القواعـــد المنظمــة للمســؤولية 
الدولية عن الإعتداءات على حقوق الإنسـان أو علـى أحكـام 
القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بـ "القانون الملزم". وذكر 
أن الفصـول المفـردة للمبـادئ العامــة ولأشــكال الجَــبر، وهــي 
تتسـم بـالوضوح والإيجـاز وجـودة السـبك، لهـــا صلــة خاصــة 
ــــدولي إلى  بــالظروف الراهنــة. وقــد اهتــدت لجنــة القــانون ال
التوازن الصحيح بين أشكال الجَبر القائمة على مبدأ التعويـض 
الكامل والمرونة المتطلبة لمنع تحميل الإلتزام بالجَبر فوق طاقته. 
وبين أن لجنة القانون الدولي اتخـذت خطـوة تنطـوي  - ٥٤
علـى اازفـة في محاولتـها تنظيـم التدابـير المضـادة توخيـا للحــد 
من استعمالها. غير أن الإقرار بـالحق في اتخـاذ التدابـير المضـادة 
ينبغي بالفعل أن يصحب بفـرض قيـود علـى اسـتعمالها. وهـي 
يجـب ألا تطبـق إلا في ظـروف اسـتثنائية ومـع المراعـاة الواجبــة 
للحالة الدولية القائمة؛ وإذا كان لابـد منـها فيجـب أن تطبـق 
بصـورة متناسـبة وموضوعيـة. وهـــي لا ينبغــي لهــا، علــى أيــة 
ــــة جـــهود جديـــة ترمـــي إلى تســـوية  حــال، أن تحــل محــل أي

المنازعات تسوية سلمية. 
وتطـرق إلى الإجـــراء الــذي ينبغــي أن يتخــذ بشــأن  - ٥٥
مشاريع المواد، فقال إن وفد بلده يمكنه أن يقبل بتوصيـة لجنـة 
القـانون الـدولي بـأن تتصـرف الجمعيـة العامـة في المسـألة علـــى 
مراحل، فتحيط علما في البداية بمشاريع المـواد في إطـار قـرار، 
ولا تنتقل إلا آنذاك إلى الدعوة إلى عقد مؤتمـر حكومـي دولي 
لبحث مشاريع المواد ـدف اعتمـاد معـاهدة. وبيـن أن النـص 
بشــكله الحــالي وليــد حــل وســــط، وهنـــاك بالتـــأكيد مجـــال 
لتحسينه. ولهذا فإنه يؤمل أن يخصص المزيد مـن الوقـت لهـذا 
الموضـوع وأن يتســنى تعزيــز النــص بمناقشــات أخــرى حــول 

المبادئ والقرارات لقضائية. 

السيدة شوِي هانتشن (الصـين): أثنـت علـى إكمـال   - ٥٦
مشاريع المواد بعد ٤٦ سنة من الجهد الشاق من جـانب لجنـة 
ــر  القـانون الـدولي. وقـالت إن مشـاريع المـواد الـتي اعتمـدت اث
القـراءة الثانيـة هـي، بوجـه عـام، وثيقـــة الــتركيب وغنيــة مــن 
حيــث مضموــا الموضوعــي. كمــا أن اللجنــة توصلــــت إلى 
إعداد نص متوازن  بتقليبها الـرأي بعنايـة في مختلـف وجـهات 
النظـر بشـأن شـــتى المســائل الخلافيــة، وتمــهيد الســبيل بذلــك 

للقبول به من جانب جميع الأطراف. 
وأردفـت قائلـة إن الفصـل الثـالث مـــن البــاب الثــاتي  - ٥٧
يتنـاول عـددا مـن أكـثر المسـائل الـتي نشـأت في معـرض عمــل 
اللجنة إثارة للجدل. وأضـافت أن وفـد بلدهـا يقَـدر واقـع أن 
ـــدول"  اللجنــة اســتعاضت عــن مصطلــح "الجرائــم الدوليــة لل
وذلـك، أولا، بمصطلـح "الإخـلالات الخطـيرة بالتزامـات تجـــاه 
اتمـع الـــدولي ككــل"، وبعــد ذلــك بمصطلــح "الإخــلالات 
الخطـيرة بالتزامـات بمقتضـى القواعـد القطعيـة للقـانون الـــدولي 
العـام"، حيـث تم تعريـف "الإخـلالات الخطـــيرة" بأــا تخلــف 
ــــتزام. وإذا مـــا وضـــع في  "جســيم أو منــهجي" عــن أداء الإل
الإعتبــار أن المــادة ٥٣ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعـــاهدات 
ــــى نطـــاق واســـع  لــــ "القـــاعدة  تتضمــن تعريفــا مقبــولا عل
ـــإن عبــارة "التزامــات بمقتضــى القواعــد القطعيــة  القطعيـة"، ف
للقانون الدولي العام" يكون لها معنى أكـثر تحديـدا فضـلا عـن 

كوا أسهل على الفهم. 
واستدركت قائلة إن وفد بلدها يظـل يخشـى مـن أن  - ٥٨
مفهوم "الإخلالات الخطيرة" لايزال يمكنه أن يثير الخـلاف في 
التطبيـق، وذلـك بـالنظر إلى أنـه ليـس مـن الواضـح مـــن الــذي 
يجـب أن يبـت فيمـا إذا كـان فعـل مـن الأفعـال غـير المشــروعة 
دوليا يشكل إخلالا خطيرا. فإذا تـرك البـت في ذلـك للـدول، 
فإا قد تخلص إلى استنتاجات مختلفـة، الأمـر الـذي تكـون لـه 
آثـاره علـى أحكـام الفقرتـين ١ و٢ مـن مشـــروع المــادة ٤١، 
ويخل بالتالي باستقرار النظام القانوني الدولي. وقرارات مجلـس 
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الأمن تدخل في المعادلة أيضا. ففي الحالات التي تنطـوي علـى 
ديد للسلم والأمن الدوليين، مثلا، هنـاك حاجـة إلى إيضـاح 
مـا إذا كـانت الإلتزامـات الـتي يقضـــي ــا مشــروع المــادة لا 

يمكن أن تنشأ إلا بعد اعتماد قرار مجلس الأمن. 
وفيما يتعلق بالمـادة ٤٨، قـالت إن وفـد بلدهـا يقبـل  - ٥٩
بأنـه يمكـن لأي دولـة خـلاف الدولـة المضـــرورة أن تعــبر عــن 
ـــذي  شـكل مناسـب مـن أشـكال الإهتمـام إذا كـان الإلـتزام ال
خـرِق واجبـا تجـاه مجموعـة مـن الـدول أو تجـاه اتمـع الــدولي 
ككــل، بــل يمكــن لهــا حــتى أن تطــالب بــأن تكــف الدولــــة 
المسؤولة عن الفعل غـير المشـروع دوليـا؛ غـير أنـه يشـك فيمـا 
إذا كان من المناسب رفع درجة هذه الإجـراءات إلى مسـتوى 
اعتبارها مسؤولية قانونية للدولة. يضاف إلى ذلـك أن الصـين 
يساورها القلق إزاء الغموض الـذي يكتنـف مضمـون الإلـتزام 
ـــن  الـذي يخـرق، هـل هـو واجـب تجـاه مجموعـة مـن الـدول م
أجـل حمايـة مصلحتـها الجماعيـة أو هـو واجـــب تجــاه اتمــع 
الدولي ككل. وذكرت أنه يحتمل أن يؤدي  مثل هذا النـهج 
إلى الخــلاف والتعســف، وذلــك لأنــه يصعــب الوصــــول إلى 

معايير متفق عليها لإصدار حكم في مسائل من هذا القبيل. 
واسـتطردت قائلـة إن مشـروع المـادة ٤٥ والفقــرة ٣  - ٦٠
مـن مشـروع المـادة ٤٨ يقضيـان بأنـه في حـــال تنــازل الدولــة 
المضرورة عن حقها، أو اعتبارها موافقة علـى سـقوط حقـها، 
ـــة  في الإحتجـاج بمسـؤولية الدولـة المسـؤولة، فإنـه لا يحـق لدول
ثالثة الإحتجاج بمسؤولية تلـك الدولـة لصالحـها هـي. غـير أن 
هـذا لا يبـدو متسـقا مـع طبيعـة الإلـتزام الـذي يخـرق والـــذي 
تقـول المـادة ٤٨ بأنـه يجـب أن يكـون التزامـــا أنشــئ "لحمايــة 
مصلحـة جماعيــة للمجموعــة" أو التزامــا واجبــا تجــاه اتمــع 
الدولي ككل. وفي ضوء هذا، يبـدو أنـه يجـب ألا يحـق للدولـة 
ــه  المضـرورة أن تتنـازل عـن حقـها بصـورة منفـردة؛ هـذا إلى أن
ليـس مـن الواضـــح مــا إذا كــان يمكــن لدولــة ثالثــة أن تحتــج 

بالمسـؤولية قبـل أن يثبـت بشـكل قطعـي أن الدولـــة المضــرورة 
وافقت على سقوط حقها. 

وقـالت إن هنـاك مسـألة أخـرى ذات صلـة بمشـــروع  - ٦١
المـادة ٤٨ تتمثـل في مفـهوم "الجـهات المسـتفيدة مـــن الإلــتزام 
الذي أُخلّ به" في الفقرة ٢ (ب)، وهو مفهوم يبـدو أنـه يمنـح 
لدول ثالثة حق الإحتجاج بالمسؤولية لصالح الأفراد أو غيرهم 
من الكيانات غير التابعة للدولة حتى إذا لم يكونـوا مـن رعايـا 
ـــة. وأضــافت أن الحــق  الدولـة المسـؤولة أو الدولـة الثالثـة المعني
 الممنـوح علـى هـذا النحـــو فضفــاض بشــكل زائــد عــن الحــد

ويرجح أن يؤدي إلى منازعات بين الدول المعنية. 
ومضت قائلة إن مسألة التدابير المضادة كـانت علـى  - ٦٢
الدوام موضع خلاف. وأشارت إلى أن وفد بلدها لم يحد عــن 
المحاجة بأن التدابير المضادة جائزة بموجـب القـانون الـدولي إذا 
اتخذا دولة مضرورة للإجبار على الكف عن الفعـل ولحمايـة 
مصالحها. غير أن منع التعسف في استعمال هذا الحق يقتضـي 
وضع القيود المناسبة عليه. وقد أقيم توازن مناسب في الفصـل 
الثاني من الباب الثالث بعد حذف ما كـان واردا في مشـروع 
ـــة  المــادة ٥٤ الأصلــي مــن حكــم يمكِّــن دول خــلاف الدول
المضرورة من اتخاذ تدابـير مضـادة، وإدخـال شـرط اسـتثناء في 
مشـروع المـادة ٥٤ الجديـد. غـير أن المـادة الجديـدة لا تعـــرف 
"التدابير المشروعة". فإذا كـانت هـذه الأخـيرة تشـمل التدابـير 
ـــد ســيكون لــه نفــس أثــر الحكــم  المضـادة، فـإن الحكـم الجدي
القديم. وبينت أن وفد بلدها يبقي على اعتراضه على التوسـع 
ـــى  في مجموعـة الـدول الـتي يحـق لهـا اتخـاذ التدابـير المضـادة وعل
ـــــاعي" أو  إدراج عنـــاصر جماعيـــة مـــن قبيـــل "التدخـــل الجم

"الجزاءات الجماعية". 
وأشـارت إلى أن مشـروع المـــواد الجديــد لا يتضمــن  - ٦٣
أحكامــا تتعلــــق بتســـوية المنازعـــات. ولكـــن بـــالنظر إلى أن 
موضوع مسؤولية الـدول موضـوع حسـاس وخـلافي إلى هـذا 
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الحد، فإن من المهم جدا أن تفسح مشاريع المواد مكانـا بـارزا 
للمبدأ القاضي بتقيـد الـدول الصـارم بـالتزام تسـوية منازعاـا 
بالوسـائل السـلمية وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـــادة ٢ وللمــادة ٣٣ 
مــن ميثــاق الأمــــم المتحـــدة. ويمكـــن اعتمـــاد آليـــة لتســـوية 
المنازعـات الناشـئة عـن مسـؤولية الـــدول تتمشــى مــع الحكــم 
الـوارد في مشـاريع المـواد الـتي اعتمـدت لـدى القـــراءة الأولى. 
ـــة  وعلـى الجمعيـة العامـة، لـدى بتـها في أمـر إبـرام اتفاقيـة دولي
بشأن مسؤولية الدول، أن تبـت أيضـا فيمـا إذا كـان يتوجـب 

إدراج مثل هذه الآلية فيها. 
ــه  واختتمـت كلامـها بقولهـا إن وفـد بلدهـا ليـس لدي - ٦٤
اعتراض على التوصية الواردة في التقرير والداعية إلى أن تحيط 
الجمعيـة العامـة علمـا بمشـاريع المـواد بقـرار ترفَـق بـــه مشــاريع 

المواد. 
السـيد أبراهـام (فرنسـا): هنـــأ أعضــاء لجنــة القــانون  - ٦٥
الـدولي علـى تقريرهـم، ولكنـه أعـرب عـن الأسـف لمـا حصــل 
ـــبر  مـن تـأخر في تعميمـه. وقـال إن علـى الأمانـة العامـة ألا تعت
ـــة في "الإنــترنيت" بديــلا عــن النشــر  النشـر علـى موقـع اللجن

باللغات الرسمية للأمم المتحدة. 
وأردف قائلا إن النــص الحـالي لمشـاريع المـواد المتعلقـة  - ٦٦
بمسؤولية الدول يتسم بتحسن كبير بالنسـبة إلى النصـوص الـتي 
سبقته؛ ووفد بلده يرحب بقـرار المقـرر الخـاص أن يتخلـى عـن 
المنطق العقابي لمشاريع المواد التي اعتمدت لدى القـراءة الأولى، 
وأن يتجنب إطالة الكلام في تعريف الإلتزامات الأولية المفترض 
خرقها. وأشار إلى أن الفقرة ١ من مشروع المـادة ٤٠ الجديـد 
تتضمن تعريفا جديدا للفعل غير المشروع دوليا. ذلك أنه بـدلا 
من التعابير المسـتخدمة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام 
١٩٦٩، والتي تشير إلى قواعد معـترف ـا مـن "مجتمـع الـدول 
الدولي ككل"، نجد أن الإخلال الخطير يعرف الآن بالقياس إلى 
"القاعدة القطعية من قواعد القانون الـدولي العـام". وليـس مـن 

الواضح حتى الآن أي القواعد يمكن أن تعرف على هذا النحو، 
وعلى هذا فإن التعريف الجديد ليـس بـأفضل مـن القـديم. ومـع 
هذا فإنه يشكل طريقة مفيدة لتجنـب الحاجـة إلى وضـع قائمـة 

بالإلتزامات الأولية. 
ـــين  ومضـى قـائلا إن مشـروع المـادة ٤٠ يمـيز أيضـا ب - ٦٧
الإخـلال "الخطـير" وسـائر الإخــلالات، مــن حيــث أن الأول 
يتـألف مـن تخلـــف "جســيم أو منــهجي" مــن جــانب الدولــة 
المسـؤولة عـــن أداء الــتزام ناشــئ بمقتضــى قــاعدة قطعيــة مــن 
قواعـد القـانون الـدولي العـام. وهـذا يفسـح اـال لإخــلالات 
ــلا  "خطـيرة" ولإخـلالات أقـل خطـورة بالإلتزامـات تشـمل مث
ــاع  الإلـتزام بمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن الميثـاق بالإمتن
عـن التـهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها فعـلا؛ ومثـــل هــذا 

التمييز يمكن أن تكون له نتائج غير مستحبة. 
ورحب بقرار لجنة القانون الـدولي حـذف الفقـرة ١  - ٦٨
من مشروع المادة ٤٢ السابق، وهي الفقـرة الـتي تلْـزِم الدولـة 
المسؤولة بالجَبر. غـير أن الفقـرة ١ الجديـدة مبهمـة مـن حيـث 
نطاقـها، وهـو يخشـى مـن أـا قـد تشـجع بعـض الـــدول علــى 

استعمال التدابير المضادة بصورة غير مشروعة. 
وأضـاف أن فرنسـا اقـترحت خـلال الـدورة الســابقة  - ٦٩
للجنة السادسة حذف الفصل الثالث من الباب الثاني بكليتـه، 

وهو لايزال غير مقتنع بضرورة استبقائه. 
وانتقل إلى الكلام عن التدابير المضادة، فأشار إلى أن  - ٧٠
محكمة العدل الدولية قررت، في القضية المتعلـــقة بــ "مشـروع 
غابتســيكوفو-ناغيمــاروس"، أن تلــك التدابــــير مشـــروعة في 
الظروف التي لا تنفي مشروعيتها. ووفد بلده كان يفضـل أن 
يكـون عنـوان الفصـــل الخــامس مــن البــاب الأول "الظــروف 
النافية للمسؤولية" كوسيلة لتبيان أن مشاريع المـواد لا تتنـاول 

غير القواعد الثانوية. 
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ــالرأي  وواصـل كلامـه قـائلا إن وفـد بلـده يتمسـك ب - ٧١
القائل بأن الأحكام المتعلقـة بالتدابـير المضـادة لا مكـان لهـا في 
ـــر علــى الأحكــام المتعلقــة  قْصمشـاريع  المـواد الـتي يجـب أن ت
بالجَبر وبالكف عن الفعل غير المشـروع دوليـا. إلا أن الفصـل 
الثاني من الباب الثاني يعتبر دلالة مفيدة علـى المـدى المسـموح 
 دمـــت سـا ت بـه للتدابـير المضـادة، الـتي كـانت القواعـد المتعلقـة
حـتى الآن مـن القـــانون الــدولي العــرفي كمــا كــانت غامضــة 
وذات طابع خلافي. وبين أنه يجب التوفيق بـين الحـق في اتخـاذ 
التدابير المضادة وبين ضـرورة الحـد مـن التعسـف في اسـتعمال 
ذلك الحق. وذكر أنه يؤيد، في هذا الخصوص، الحكم المتعلـق 
بكفالة تناسب التدابير المضادة والحكم المتعلـق بـالكف عنـها. 
وبالرغم من أن الفقرة ٣ مـن مشـروع المـادة ٥٢ تحظـر اتخـاذ 
التدابير المضادة إذا كان التراع معروضـا علـى محكمـة أو هيئـة 
قضائية مخولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفين، فإنـه يـرى 
أنــه ينبغــي أن يكــون مــن حــق الدولــة المضــرورة أن تتخــــذ 
"التدابـير المضـادة العاجلـة اللازمـة لحفـظ حقوقـها" (الفقــرة ٢ 
من مشروع المادة ٥٢)، وذلك حتى في مثـل تلـك الظـروف. 
ورحـب بحظـر اتخـــاذ التدابــير المضــادة أو مواصلتــها في حــال 

توقف الفعل غير المشروع دوليا. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالتدابـير الـتي تتخذهـــا دول خــلاف  - ٧٢
الدولـة المضـرورة، فقـال إنـه لا يوافـق علـى أن مشـروع المــادة 
٥٤ هو "شرط استثناء" وذلـك بـالنظر إلى أنـه يعـني ضمنـا أن 
للدولة التي ليس لها سوى مصلحـة قانونيـة في الأمـر أن تتخـذ 
تدابـير مضـادة بحـق الدولـة المسـؤولة ضمانـا لوقـف الخـــرق أو 
للجبر لصالح الدولة المضرورة. ورأى أنه ينبغي استطلاع هذه 

المسألة بالمزيد والمزيد من التفصيل. 
ـــات، فقــال إنــه لا  وتطـرق إلى مسـألة تسـوية المنازع - ٧٣
يوجــد ســبب يدعــو إلى أن تختــص المنازعــات الناشــئة عـــن 
المسائل المتصلة بمسـؤولية الـدول بـإجراء للتسـوية مخصـص لهـا 
ـــات المتعلقــة بالمســؤولية  بـالذات. يضـاف إلى ذلـك أن المنازع

لوحدهــا نــادرة؛ إذ أن معظــم المنازعــات، وإن كــانت تعـــني 
ضمنا ترتب مسؤولية، فإا تتعلق بمسائل موضوعية، كمـا أن 
الكثير من مبادئ وقواعد القانون الـدولي العـام تتعلـق بتسـوية 
ـــدولي ألا  المنازعـات. وهـو لهـذا يرحـب بقـرار لجنـة القـانون ال
تدرَج في مشاريع المواد أية أحكام تتعلق بتسوية المنازعات. 

وأخـيرا، قـال فيمـا يتعلـق بشـكل مشـــاريع المــواد أن  - ٧٤
قرارا تتخذه الجمعية العامة ويرفَق به نص مشاريع المواد يمكن 
أن يكون حلا ملائما تعقبه توصية مــن الجمعيـة العامـة بوضـع 
اتفاق يستند إلى مشاريع المـواد تلـك. وأشـار إلى أن هـذا هـو 
النهج الذي اتبع بخصوص مشاريع المواد المتعلقة بخلافة الــدول 

وأثرها على جنسية الأشخاص الطبيعيين والقانونيين. 
السيد مسعود (باكسـتان): قـال إن وفـد بلـده يزمـع  - ٧٥
أن يـدلي ببيــان وحيــد حــول عــدة بنــود مدرجــة في جــدول 

أعمال لجنة القانون الدولي لها أهميتها المباشرة بالنسبة إليه. 
وأردف قــائلا إنــه فيمــا يتعلــق بموضــوع مســــؤولية  - ٧٦
الدول، الذي يشمل عددا مـن المسـائل الهامـة والمعقـدة، يـرى 
وفـد بلـده أن هنـاك أجـزاء مـن مشـاريع المـواد يمكـن أن تولـــد 
بعض المشاكل، وذلك مثل الأجـزاء المتعلقـة بالتدابـير المضـادة 
والتدابـير الـتي تتخذهـا دول خـلاف الدولـة المضــرورة. ولهــذا 
فإنـه يؤيـــد توصيــة لجنــة القــانون الــدولي بشــأن عقــد مؤتمــر 
دبلوماسـي في الوقـت المناسـب للتفـاوض علـــى وضــع اتفاقيــة 
بالإستناد إلى مشاريع المواد. أما فيمــا يتعلـق بالتوصيـة الداعيـة 
ـــط فيــه علمــا بمشــاريع  إلى أن تتخـذ الجمعيـة العامـة قـرارا تحي
المـواد، فإنـه يـود أن يشـير إلى أنـه لا حاجـة إلى إرفـــاق النــص 

بالقرار إذا كان ذلك يسبب مصاعب لبعض الوفود. 
ومضـى قـائلا إن مشـاريع المــواد المتعلقــة بالمســؤولية  - ٧٧
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهـــا 
القانون الدولي لا تزال تتطلب شيئا من العمل، وسيكون من سـبق 
الأوان إلى حـد مـا اعتمـاد اتفاقيـة بشـأن هـذا الموضـوع. ورأى أنــه 
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يجب تفصيل وإيضاح مفهوم الضرر الجسـيم العـابر للحـدود فضـلا 
عما يترتب على الدول مـن التزامـات باتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة 
لمنعــه  واشــتراط الإذن المســبق بالقيــام بأنشــطة تدخــل في نطــــاق 
مشـاريع المـواد. وارتـأى أن في إمكـان اللجنـــة السادســة أن تنشــئ 
فريقـا عـاملا لمواصلـة العمـل في هـذا الموضــوع ريثمــا يتــم اعتمــاد 

اتفاقية. 
وتطـرق إلى موضـوع التحفظـــات علــى المعــاهدات،  - ٧٨
فـأعرب عـــن الــرأي القــائل بــأن مــا ورد مــن قواعــد بشــأن 
ــــانون المعـــاهدات،  التحفظــات في اتفاقيــات فيينــا المتعلقــة بق
وبخلافة الدول في المعاهدات، وبقـانون المعـاهدات المبرمـة بـين 
الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة قــد 
نجحـت نجاحـا جيـــدا في التطبيــق واكتســبت مركــز القواعــد 
العرفية. وقد لا يكون من الحكمـة سـحب البسـاط مـن تحتـها 
الآن. وبين أن نظام التحفظات المدرج في أول هذه الصكـوك 
ـــين صــون نــص المعــاهدات (عــن طريــق  يقيـم توازنـا جيـدا ب
اشـتراط تطـابق التحفظـات مـــع موضــوع المعــاهدة وهدفــها) 
وبين هدف المشاركة العامة فيها. وذكـر أن باكسـتان لا تمـيز 
بأي شكل من الأشكال، لغرض التحفظـات، بـين المعـاهدات 
ـــائر المعــاهدات، شــأا في ذلــك  المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وس
ـــا لقــانون المعــاهدات. ذلــك أن أي نظــام  كشـأن اتفاقيـة فيين
مختلـف يحظـــر التحفظــات لــو أنشــئ بالنســبة إلى المعــاهدات 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان لأدى إلى الإخـلال ـدف المشـــاركة 

العامة في تلك المعاهدات. 
وواصل كلامه قائلا إن باكستان لا تؤيد أيضا إقامة  - ٧٩
هيئـات رصـد لتحديـد طبيعـة أو صحـة مـا تبديـــه الــدول مــن 
تحفظـات، مـن حيـث أن ذلـك يعيـق تحقيـق الهـدف المذكـــور. 
والــدول ذاــا هــي الــتي يتوجــب عليــها أن تكفــــل اتســـاق 
تحفظاا مع موضوع المعـاهدة وهدفـها. ومـع هـذا فـإن عمـل 
لجنة القانون الدولي في موضـوع التحفظـات يرمـي إلى تزويـد 
الدول بمبادئ توجيهية وليس من شـأنه أن يغـير النظـام الحـالي 

الـوارد في اتفاقيـة فيينـا؛ وهـو بصفتـه هـذه ليـس محـل اعــتراض 
من وفد بلده. 

واختتـم كلامـه بقولـه إن باكسـتان تؤيـد عمـل لجنــة  - ٨٠
القــانون الــدولي في موضــوع الحمايــة الدبلوماســية والأفعـــال 
الإنفرادية للدول، وهو يقَدر التعاون بين لجنة القـانون الـدولي 
ـــات، ويــدرك أهميــة الحلقــة الدراســية المعنيــة  وبـين سـائر الهيئ
بالقانون الدولي التي تعقد بانتظام في مكتب الأمـم المتحـدة في 
ـــد  جنيـف. وكمـا قـررت لجنـة القـانون الـدولي، ينبغـي أن تعقَ

دورا المقبلة في جنيف وأن تتألف من جزءين. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 


